
المملكة المغربیة                                                               الحمد � وحده، 
المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 253/23 
قرار رقم: 209/23 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستوریة،
بعد اطلاعھا على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إلیھا رفقة كتاب السید رئیس  ھذا المجلس والمسجل بأمانتھا العامة في 2 فبرایر 2023،
عملا بأحكام الفصلین 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانیة) من الدستور، والمادة 22  (الفقرة الأولى) من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة

الدستوریة، وذلك للبت في مطابقتھ للدستور؛
وبعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غیر منتسبین (نواب جبھة القوى الدیمقراطیة) وعن المجموعة النیابیة للعدالة والتنمیة
وعن السید رئیس الحكومة، المدلى بھا، عملا بمقتضیات المادة 25 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة، والمسجلة بالأمانة العامة

المذكورة في 9 و14 و15 فبرایر 2023؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 130.13 لقانون المالیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 62-15-1 بتاریخ 14 من شعبان 1436 (2 یونیو
2015)؛

 وبناء على القانون التنظیمي رقم 085.13 المتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.125
بتاریخ 3 من شوال 1435 (31 یولیو 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 64.14 المتعلق بتحدید شروط وكیفیات ممارسة الحق في تقدیم الملتمسات في مجال التشریع، الصادر بتنفیذه
الظھیر الشریف رقم 1.16.108 بتاریخ 23 من شوال 1437 (28 یولیو 2016)، كما تم تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 44.14 المتعلق بتحدید شروط وكیفیات ممارسة الحق في تقدیم العرائض إلى السلطات العمومیة الصادر بتنفیذه
الظھیر الشریف رقم 1.16.107 بتاریخ 23 من شوال 1437 (28 یولیو 2016)، كما تم تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على قرار المحكمة الدستوریة رقم 17/37 م.د بتاریخ 11 سبتمبر 2017، المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب؛

وبناء على قراري المحكمة الدستوریة رقمي 19/93 م.د و20/102 م.د الصادرین على التوالي في 9 یولیو 2019 و2 مارس 2020، المتعلقین
بالنظام الداخلي لمجلس المستشارین؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا: فیما یتعلق بالاختصاص:
    حیث إن الفقرة الثانیة من الفصل 132 من الدستور، توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبیقھ، إلى المحكمة

الدستوریة للبت في مطابقتھ للدستور، الأمر الذي تكون معھ ھذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة ھذا النظام للدستور؛

ثانیا: فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:

    حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن النظام الداخلي لمجلس النواب، وضعھ ھذا الأخیر وأقره بالتصویت في جلستھ
العامة المنعقدة في 30 ینایر 2023، وبعد ذلك، قام رئیس مجلس النواب بإحالتھ إلى ھذه المحكمة للبت في مطابقتھ للدستور، وذلك كلھ طبقا لأحكام
الفصل 69 والفقرة الثانیة من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة

الدستوریة؛

ثالثا: فیما یتعلق بالموضوع:



    حیث إن الدستور یسند في فصولھ 10 و61 و68 و69 و174 إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، تحدید، بصفة خاصة، كیفیات ممارسة الفرق
البرلمانیة للمعارضة للحقوق التي ضمنھا لھا الدستور، وآجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستوریة بشأن طلب التصریح بشغور مقعد كل
عضو بمجلس النواب تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات، أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا، والحالات
والضوابط التي یمكن أن تنعقد فیھا اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنیة، وكیفیات وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بین مجلسي البرلمان
سواء على مستوى الجلسات العمومیة أو اجتماعات اللجان الدائمة، وكذلك قواعد تألیف وتسییر الفرق والمجموعات البرلمانیة والانتساب إلیھا،
وواجبات الأعضاء في المشاركة الفعلیة في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغیاب، وعدد اللجان الدائمة
واختصاصھا وتنظیمھا، مع تخصیص رئاسة لجنة أو لجنتین للمعارضة على الأقل، وتحدید كیفیات مصادقة البرلمان، المنعقد بدعوة من جلالة

الملك، في اجتماع مشترك لمجلسیھ، على مشروع مراجعة الدستور، الذي یعرضھ الملك على البرلمان؛

    وحیث إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على ھذه المحكمة یتكون من 408 مادة تتوزع على عشرة أجزاء، خصص الجزء الأول
منھا لمقتضیات تتعلق بأحكام تمھیدیة، والثاني لمبادئ وقواعد تنظیم أجھزة المجلس وكیفیات سیرھا، والثالث لسیر أعمال المجلس، والرابع
للتشریع، والخامس لمسؤولیة الحكومة أمام مجلس النواب، والسادس للعمل الدیبلوماسي البرلماني لمجلس النواب والتعیینات الشخصیة لتمثیلھ،
والسابع للدیمقراطیة التشاركیة، والثامن لعلاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستوریة، والتاسع لمدونة السلوك والأخلاقیات البرلمانیة، والعاشر

لمراجعة النظام الداخلي للمجلس؛

    وحیث إن أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 69 من الدستور، تنص على أنھ: "یتعین على المجلسین، في وضعھما لنظامیھما الداخلیین، مراعاة
تناسقھما وتكاملھما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني."؛

    وحیث إن "مراعاة التناسق والتكامل"، باعتبارھا قیدا على مبدإ استقلالیة كل مجلس بوضع نظامھ الداخلي، یعد قاعدة دستوریة، یتعین على
مجلسي البرلمان التقید بھا أثناء وضع نظامھما الداخلي أو بمناسبة تعدیلھ، كما أنھ یلزم المحكمة الدستوریة بالتثبت من مدى احترامھ، بمناسبة إحالة
الأنظمة الداخلیة إلیھا للبت في دستوریتھا، وھو ما تحققت منھ ھذه المحكمة بالاطلاع على محضر اجتماع لجنة التنسیق بین مجلسي البرلمان بشأن
النظام الداخلي لمجلس النواب، المؤرخ في 11 أكتوبر 2022، والمرفق بھذه الإحالة، مما یكون معھ مجلس النواب قد تقید بالقاعدة الدستوریة التي

تنص على مراعاة التناسق والتكامل المشار إلیھا أعلاه عند وضعھ لنظامھ الداخلي المعدل، المحال إلى ھذه المحكمة لفحص دستوریتھ؛   

    وحیث إنھ، یبین من فحص مواد النظام الداخلي المعروض، مادة مادة، أنھا، إما مواد سبق للمحكمة الدستوریة أن صرحت بمطابقتھا للدستور
بموجب قرارھا رقم 17/37 م.د المشار إلیھ أعلاه، أو مواد معدلة للملاءمة مع التفسیرات الواردة في ھذا القرار أو مواد مماثلة لمواد وردت في
النظام الداخلي لمجلس المستشارین الذي صرحت ھذه المحكمة بمطابقتھا للدستور طبقا للقرارین رقمي 19/93 م.د و20/102 م.د المشار إلیھما
أعلاه، أو مواد مستحدثة، مطابقة للدستور أو لیس فیھا ما یخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستوریة بشأنھا، أوغیر مطابقة

للدستور؛

    I- فیما یخص المقتضیات التي سبق التصریح بمطابقتھا للدستور:

    حیث إن مقتضیات مواد النظام الداخلي التي سبق التصریح بمطابقتھا للدستور ھي:  1 و3 و14 و15 (الفقرة الأخیرة) و16 و17 و18 و19
و20 و21 و22 و25 و26 و27 و29 و30 و31 و32 و34 و36 و38 و39 و40 و43 و44 و46 و50 و52 و53 و55 و56 و57 و58 و59
و60 و61 و63 و64 و65 و66 و67 و69 و70 و78 و80 و81 و82 و83 و85 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و98 و99 و100 و105
و107 و109 و111 و112 و116 و122 و124 و125 و127 و129 و131 و133 و134 و135 و137 و139 و140 و147 و148 و149
و150 و151 و152 و153 و154 و155 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و170 و172 و173
و174 و175 و176 و177 و178 و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و186 و187 و188 و192 و193 و194 و196 و198
و199 و200 و203 و206 و207 و208 و209 و210 و212 و214 و215 و219 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و228 و229
و230 و231 و232 و236 و237 و239  و240 (الفقرتان الأولى والثانیة) و242 و243 و244 و249 و250 و261 و262 و263 و264
و265 و267 و268 و269 و271 و276 و277 و279 و280 و282 و284  و285 و286 و287 و288 و289 و290 (الفقرة الأولى) و291
و292 و295 و296 و297 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 و306 و307 و308 و309 و310 و311 و312 و313 (الفقرة
الأولى) و315 و317 و319 و321 (الفقرة الأخیرة) و324 (الفقرة الأولى) و325 و326 و330 و331 و332 و335 و338 و339 و340
و341 و343 (الفقرات الأولى والثانیة والثالثة والأخیرة) و345 و346 و350 و353 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362
و364 و365 و366 و368 (الفقرتان الأولى والثانیة) و369 و370 و371 و372 و373 و374 و375 و376 و377  و392 و393 و394

و395 و396 و397 و398 و400 و402 و403 و405 و406 و407 و408؛

    وحیث إن مبنى ومعنى ھذه المواد وترقیمھا الجدید، سبق فحصھا بمناسبة البت في النظام الداخلي لمجلس النواب، وبالتالي فلا مجال لإعادة
فحص دستوریة مقتضیاتھا التي سبق التصریح بمطابقتھا للدستور، مراعاة للحجیة المطلقة التي تكتسیھا قرارات المحكمة الدستوریة بمقتضى

الفقرة الأخیرة من الفصل 134 من الدستور؛

II- فیما یخص مقتضیات المواد المعدلة:    

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على التعدیلات المدخلة على بعض مواد النظام الداخلي المحال إلى المحكمة الدستوریة، أنھا أعیدت صیاغتھا على
ضوء التفسیرات والملاحظات التي وردت بشأنھا بمقتضى القرار رقم 17/37 م.د المشار إلیھ أعلاه، وھي المواد: 5 (الفقرة الأولى) و24 و35

و51 و71 و87 و126 و128 و141 و142 و189 و213 و327؛



وحیث إن الصیغة المعدلة لمقتضیات ھذه المواد تمثل، إعمالا لما قضت بھ المحكمة الدستوریة في قرارھا المذكور أعلاه، مما تصبح معھ المواد
المذكورة في صیغتھا المعدلة، مطابقة للدستور؛

III- فیما یخص مقتضیات المواد المماثلة لمواد سبق التصریح بمطابقتھا للدستور بمقتضى القرارین رقمي 19/93 م.د و20/102 م.د
الصادرین عن المحكمة الدستوریة المتعلقین بالنظام الداخلي لمجلس المستشارین:

حیث إنھ، یبین من فحص مقتضیات المواد التالیة: 23 و266 و274 و275، أنھا تماثل في مبناھا ومعناھا المواد (20 و254 و267 و268)
الواردة في النظام الداخلي لمجلس المستشارین التي سبق التصریح بمطابقتھا للدستور وبالتالي فلا مجال لإعادة فحصھا من جدید مراعاة للحجیة

المطلقة التي تكتسیھا قرارات المحكمة الدستوریة بمقتضى الفقرة الأخیرة من الفصل 134 من الدستور؛

IV- فیما یخص المواد المستحدثة المطابقة للدستور:

حیث إنھ، یبین من فحص مقتضیات المواد: 2 (الفقرة الثانیة) و4 (الفقرات الثانیة والثالثة والأخیرة) و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 13 و33 و37
و41 و42 (المقاطع الستة الأولى) و45  و48 و49 و54 و62 و68 و75 و77 و79 و95 و97 و101 و102 و103 (الفقرة الأولى) و104 و106
(الفقرة الثانیة) و108 و110 و113 (الفقرة الثانیة) و114 و115 و117 و118 و119 و120 و121 و123 (الفقرة الثانیة) و130 و138 و145
و146 و156 و168 و169 (الفقرتان الأولى والثانیة) و171 و190 و197 و201 و202 و204 و205 و211 و217 و227 و233 و234 و235
و238 و241 و245 و246 و247 و248 و251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و259 و260 (الفقرتان الثانیة والأخیرة) و270
و273 و278 و281 و293 و294 و298 و318 و320 و322 و323 و328 و329 و333 و334 و336 و337 و342 و344 و347 و348
و349 و351 (المقطعان الأول والثاني من الفقرة الأولى، والفقرة الأخیرة) و352 و354 (الفقرات الثانیة والثالثة والأخیرة) و363 و367 و378
و379 و381 و383 و384 و385 و386 و387 و388 (الفقرة الأولى) و389 (الفقرتان الأولى والثانیة) و390 و399 و401 و404 أنھا مطابقة

للدستور؛

V- فیما یخص المواد المستحدثة التي لیس فیھا ما یخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات وتفسیرات المحكمة الدستوریة بشأنھا:

  في شأن المواد 2 (الفقرة الأولى) و72 و73 و74 و76 و84 و132 و195 و216 و218 و220 و272: 

حیث إن ھذه المواد نصت على إضافة عبارات "مجموعة نیابیة" أو "مجموعات نیابیة" أو "رئیس مجموعة نیابیة" أو "رؤساء المجموعات
النیابیة"، إلى جانب عبارة "الفریق" أو "الفرق النیابیة"، حسب الحالة؛

وحیث إن الدستور، أسند، من جھة، في الفقرة الثالثة من الفصل 69 منھ، إلى النظام الداخلي تحدید القواعد المتعلقة بتألیف وتسییر المجموعات
البرلمانیة، ورتب بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 61 منھ، التجرید جزاءً لتخلي عضو مجلس النواب، عن المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا،
مما یكون معھ لھذه المجموعات وما أسند لھا أو لرؤسائھا من أدوار ومھام، بموجب المقتضیات المعروضة، أساس من الدستور، ومن جھة أخرى،
فإنھ لئن استخدم في الفصلین 10 و69 منھ عبارة فرق المعارضة، إلا أنھ استعمل أیضا في الفقرتین الأولى والثانیة من الفصل العاشر وفي الفقرة
الثانیة من الفصل 60 وفي الفقرة الثالثة من الفصل 69 وفي الفقرة الأخیرة من الفصل 82 منھ عبارة المعارضة بصیغة الإطلاق، مما یستفاد منھ
أن حقوق المعارضة لا تقتصر على الفرق البرلمانیة فقط بل تشمل أیضا باقي مكونات المعارضة من مجموعات برلمانیة وبرلمانیین غیر منتسبین،
وتبعا لذلك، ومع مراعاة ھذا التفسیر فإن إضافة عبارات "مجموعة نیابیة" أو "مجموعات نیابیة" أو "رئیس مجموعة نیابیة" أو "رؤساء

المجموعات النیابیة" حسب الحالة، في المقتضیات المعروضة، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛ 

 في شـأن المادة 4 (الفقرة الأولى):

حیث إن ھذه المادة في فقرتھا الأولى نصت على أنھ: "طبقا لأحكام المادتین 17 و20 من القانون التنظیمي لمجلس النواب یمنع على كل نائبة أو
نائب أن یستعمل أو یسمح باستعمال اسمھ، مشفوعا ببیان صفتھ النیابیة في كل إشھار، كیفما كانت طبیعتھ وصیغتھ، یتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة

لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونیة كیفما كانت طبیعة نشاطھا."؛

وحیث إن مقتضیات الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 112.12 المتعلق بالتعاونیات تعتبر التعاونیة مقاولة، إذ نصت على وجھ الخصوص
على أن: "التعاونیة مجموعة تتألف من أشخاص ذاتیین أو اعتباریین أو ھما معا اتفقوا أن ینضم بعضھم إلى بعض لإنشاء مقاولة."، مما یجعل
التعاونیة مندرجة في حكم المقاولات المنصوص علیھا في المادة 20 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، ویكون معھ إدراج المقتضى
المعروض، لمنتوجات أو سلع أو خدمات للتعاونیات ضمن المحظورات المتعلقة باستعمال أو السماح باستعمال اسم وبیان الصفة النیابیة في

الإشھار، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 5 (الفقرة الأخیرة):

حیث إن ھذه المادة في فقرتھا الأخیرة نصت على أنھ: "یتحقق مكتب المجلس من عدم تنافي ھذا النشاط المھني مع صفة نائب برلماني المحددة في
ھذا القانون التنظیمي، ویقوم باتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة في حالة وجود ذلك التنافي وفق ما ھو مبین في المادة 12 من ھذا النظام
الداخلي."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، علما أنھ یعود لھذه المحكمة، في حالة وجود شك، أن تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر یوجد فعلا في

إحدى حالات التنافي، طبقا للفقرة الثانیة من المادة 18 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛
في شأن المادة 15 (الفقرة الأولى):



حیث إن ھذه المادة في فقرتھا الأولى نصت على أنھ: "تطبیقا لأحكام الفصلین 1 و64 من الدستور لا یمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس
النواب، ولا البحث عنھ، ولا إلقاء القبض علیھ، ولا اعتقالھ، ولا محاكمتھ، بمناسبة إبدائھ لرأي أو قیامھ بتصویت خلال مزاولتھ لمھامھ، ما عدا إذا
كان الرأي المعبر عنھ یجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربیة وھي الدین الإسلامي والنظام الملكي، والوحدة الوطنیة، والاختیار الدیمقراطي،

وكل ما یخل بالاحترام الواجب للملك."؛

وحیث إن الأمة، التي یستمد أعضاء البرلمان نیابتھم منھا، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، تستند في حیاتھا العامة على ثوابت
جامعة، تتمثل في الدین الإسلامي السمح، والوحدة الوطنیة متعددة الروافد، والملكیة الدستوریة، والاختیار الدیمقراطي، طبقا للفقرة الثالثة من

الفصل الأول من الدستور؛    
وحیث إنھ، تبعا لذلك، لیس في الفقرة الأولى من المادة 15 في صیغتھا المعدلة، ما یخالف الدستور، شریطة أن یؤول تكییف الوقائع التي قد تكون

موجبة لرفع الحصانة، في جمیع الحالات، إلى نطاق الحصانة الموضوعیة المقررة بموجب الفصل 64 من الدستور لأعضاء البرلمان؛
في شأن المادة 42 (المقطع الأخیر):

حیث إن ھذه المادة في مقطعھا الأخیر نصت على أنھ: "یسھر مكتب المجلس على...: - التوثیق المادي والإلكتروني لأشغال المجلس."، لیس فیھ ما
یخالف الدستور، مع مراعاة خصوصیة التسجیلات المتعلقة بجلسات اللجان الدائمة التي تنعقد بصفة سریة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور؛

في شأن المادة 47:

حیث إن ھذه المادة نصت على أنھ: "یضع المكتب میزانیة المجلس وینسق مع الحكومة لتسجیل الاعتمادات المالیة المرصودة بھذه المیزانیة في
المیزانیة العامة للدولة."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن دور مكتب المجلس یقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بمیزانیة المجلس

على الحكومة التي یعود لھا وحدھا اختصاص وضع المیزانیة العامة للدولة؛

في شأن المادة 96:

حیث إن ھذه المادة نصت على أنھ: "عند شغور منصب رئیس إحدى اللجان الدائمة لأي سبب من الأسباب، ینوب عنھ نائبھ الأول ثم الذي یلیھ
حسب الترتیب. یتم انتخاب رئیس جدید لھذه اللجنة داخل أجل 15 یوما من تاریخ الشغور أو في أقرب جلسة في الدورة الموالیة إذا وقع الشغور
خلال الفترة الفاصلة بین الدورات، وذلك لما تبقى من فترة انتداب الرئیس السابق على رأس ھذه اللجنة."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع إلزامیة
التقید بعدم جواز الترشح لمنصب رئاسة لجنة حقوق الإنسان والحریات والعدل والتشریع إلا لنائبة أو نائب من المعارضة من جھة، ومن جھة

أخرى، بضرورة الاحتفاظ بالأسبقیة في الترشح لرئاسة منصب رئاسة لجنة مراقبة المالیة والحكامة للمعارضة؛

في شأن المادة 103 (الفقرة الثانیة):

حیث إن ھذه المادة نصت في فقرتھا الثانیة على أنھ: "وإذا قرر المكتب عقد جلسة عامة لعرض ھذا التقریر، یمكن للحكومة حضور ھذه الجلسة
للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونھ، وتتم المناقشة وفق ما تقترحھ ندوة الرؤساء ویقره مكتب المجلس..."، لیس فیھ ما

یخالف الدستور، شریطة تبلیغ الحكومة بھذا التقریر داخل أجل معقول حتى تتمكن من إعداد تدخلھا بھذا الخصوص؛

في شأن المادة 106 (الفقرة الأولى):

حیث إن ھذه المادة نصت في فقرتھا الأولى على أنھ: "... ویمكنھا عقد اجتماعات علنیة إما بمبادرة من رئیس المجلس أو بطلب من الحكومة أو
بطلب من رئیس فریق نیابي أو رئیس مجموعة نیابیة أو مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائھا."؛

وحیث إنھ، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور، یبقى مبدأ السریة أصلا في عقد جلسات اللجان الدائمة للمجلس، والعلنیة استثناءً منھ،
تحدد حالاتھ وضوابطھ بموجب النظام الداخلي للمجلس، وبتقید المقتضى المعروض بكل ذلك، تكون الفقرة الأولى من ھذه المادة غیر مخالفة

للدستور؛

في شأن المادة 113 (الفقرة الأولى):

حیث إن ھذه المادة نصت في فقرتھا الأولى على أنھ: "یمكن تأجیل اجتماعات اللجان الدائمة لمرة واحدة في نفس الموضوع بمبادرة من رئیس
المجلس أو رئیس اللجنة أو بطلب من الحكومة أو بطلب من رئیسي فریقین نیابیین أو بطلب من رئیس فریق نیابي ورئیس مجموعة نیابیة وبعد
موافقة مكتب اللجنة."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، شریطة مراعاة الطابع الاستثنائي لطلبات التأجیل، ضمانا لاطراد أعمال اللجان، فیما أسندتھ

لھا أحكام الدستور من اختصاصات؛

في شأن المادة 123 (الفقرة الأولى):

حیث إن ھذه المادة في فقرتھا الأولى نصت على أنھ: "یمكن لكل لجنة دائمة بعد مرور سنة على مناقشتھا لتقریر مھمة استطلاعیة معینة، أن تقوم
بتتبع مآل التوصیات الواردة بھذا التقریر."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، شریطة أن ینحصر ھذا التتبع في نطاق الأدوار الرقابیة الموكولة دستورا

للجان الدائمة، وألا یشكل آلیة رقابیة قائمة الذات؛

في شأن المادتین 143 و144:



حیث إن ھاتین المادتین نصتا، على إمكانیة تشكیل مجموعة عمل موضوعاتیة مؤقتة من طرف مكتب المجلس في بدایة كل دورة أبریل من كل
سنة تشریعیة للقیام بإعداد تقییم ذاتي لحصیلة المجلس وأدائھ في المجالات المرتبطة بالتشریع والمراقبة وتقییم السیاسات العمومیة والدیبلوماسیة
البرلمانیة، بھدف اقتراح البدائل من أجل الرقي بالعمل البرلماني، دون أن ینصب ھذا التقییم على أداء الفرق والمجموعات النیابیة وكافة أعضاء

المجلس؛  

وحیث إن مؤدى ھاتین المادتین یندرج، من جھة أولى، ضمن إعمال مبادئ الحكامة الجیدة التي تعتبر من أسس النظام الدستوري للمملكة طبقا
للفقرة الثانیة من الفصل الأول من الدستور، ویروم من جھة ثانیة، توطید وتقویة مؤسسات دولة حدیثة التي تعتبر الحكامة الجیدة من مرتكزاتھا،
وھو ھدف ذو قیمة دستوریة على النحو المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من تصدیر الدستور، ویتقید من جھة ثالثة، بالطابع الذاتي لھذا التقییم
الذي یلزم المجلس وحده، ولم یمس، من جھة رابعة، بالاختصاصات الموكولة دستورا لمكتب المجلس وباقي أجھزتھ، ولیس من شأنھ، بالصیغة
المعروضة، من جھة خامسة، أن یحد من استقلالیة أعضاء المجلس في ممارسة مھامھم التشریعیة والرقابیة والتقییمیة الموكولة إلیھم دستورا،

وبتقیدھا بكل ذلك، فلیس في المادتین المعروضتین ما یخالف الدستور؛ 

في شأن المادة 169 (الفقرة الأخیرة):

حیث إن ھذه المادة في فقرتھا الأخیرة نصت على أنھ: "یمكن لرئیس الجلسة أن یمنح الكلمة للحكومة في حال ما إذا كانت نقطة نظام تھم العلاقة
بین المجلس والحكومة."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع منح الحكومة نفس التوقیت الزمني الممنوح لعضو المجلس بھذا الخصوص؛

في شأن المادة 191: 

حیث إن ھذه المادة نصت على أنھ: "تطبیقا لأحكام الدستور ولا سیما فصولھ 71 و77 و82 ومراعاة مقتضیات ھذا النظام الداخلي یخصص مكتب
المجلس اجتماعا كل شھر على الأقل یخصص لدراسة مواضیع مقترحات القوانین المحالة علیھ من قبل أعضاء المجلس.

كل مقترح تبین لمكتب المجلس بأنھ یمس بتوازن مالیة الدولة، أو لا یندرج في مجالات التشریع المحددة بفصول الدستور یقوم بإشعار صاحبھ كتابة
بذلك، ولصاحب المقترح الحق عند توصلھ بھذا الإشعار لیتشبث بمقترحھ أو یقوم بسحبھ أو ضبط صیاغتھ وموضوعھ وإعادتھ لھذا المكتب."؛

وحیث إن ھذه المادة، في صیغتھا المعروضة، تقیدت من جھة أولى، بنطاق أحكام  الفصل 77 من الدستور المتعلقة بالدفع بعدم القبول المالي، ولم
تمس، من جھة ثانیة، بما خول للحكومة من إمكانیة، بمقتضى الفصل 79 من الدستور، للدفع بعدم القبول التشریعي، ولم تضع، من جھة ثالثة،
قیدا على المبادرة التشریعیة المخولة لأعضاء البرلمان بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور، إذ یعود لحامل المبادرة التشریعیة، في
الصیغة المعروضة، التشبث بمقترحھ، أو سحبھ، أو ضبط صیاغتھ وموضوعھ، وإعادتھ لمكتب المجلس، ولما تقیدت بكل ذلك، تكون المادة 191

غیر مخالفة للدستور؛ 

في شأن المادة 240 (الفقرتان الثالثة والرابعة):

حیث إن ھذه المادة في الفقرتین الثالثة والرابعة نصت على أنھ: "تحدد ندوة الرؤساء المدة الزمنیة المخصصة لتقدیم التعدیلات المقترحة على
مشروع قانون المالیة وتجري مناقشتھا وفق المسطرة المبینة في المادة 215 من ھذا النظام الداخلي.

یخصص لكل فریق ومجموعة نیابیة وللنواب غیر المنتسبین حصة زمنیة إجمالیة لتقدیم التعدیلات التي رفعوھا للجلسة العامة، وفي حالة تجاوز
ھذه الحصة الزمنیة یتم الاكتفاء بطرح التعدیل من قبل رئیس الجلسة للتصویت بعد الاستماع لرأي الحكومة بشأنھ."، لیس فیھ  ما یخالف الدستور،

طالما لم یمس بحق التعدیل الممنوح لأعضاء البرلمان بموجب الفقرة الأولى من الفصل 83 من الدستور؛

في شأن المواد 260 (الفقرة الأولى) و283 و290 (الفقرة الأخیرة) و368 (الفقرة الثالثة):

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المقتضیات، بالتوالي، بخصوص الأدوار الاقتراحیة الممنوحة لندوة الرؤساء في تنظیم المناقشة لمشروع قانون
بالموافقة على معاھدة أو اتفاقیة دولیة، وترتیب جلسة مناقشة الحصیلة المرحلیة لعمل الحكومة، وتوزیع الغلاف الزمني، سواء المخصص لكل
تدخل في مناقشة ملتمس الرقابة أو لمناقشة تقریر المجلس الأعلى للحسابات من قبل مجلس النواب، لیس فیھ ما یخالف الدستور، إذ أن غایة ما
یجوز لندوة الرؤساء، بخصوص الحالات المشار إلیھا، ھو تقدیم اقتراحات وآراء في نطاق ما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة 132 من النظام

الداخلي المعروض، التي سبق لھذه المحكمة أن صرحت بمطابقتھا للدستور؛

في شأن المادة 314:

حیث إن ھذه المادة نصت على أنھ: "یقوم مكتب المجلس بالتحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجھة إلى رئیس الحكومة تتعلق في طبیعتھا ومداھا
بالسیاسة العامة."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن ینصرف مدلول "طبیعة ومدى الأسئلة" إلى مجرد التحقق من كون السؤال لا یندرج

في فئة الأسئلة الشفویة أو الكتابیة الموجھة إلى أعضاء الحكومة؛

في شأن المادة 321 (الفقرة الثالثة):

حیث إن ھذه المادة في الفقرة الثالثة نصت على أنھ: "یقتصر حضور اجتماعات ھذه اللجان على أعضائھا ولا یمكن لغیرھم من أعضاء المجلس
حضور ھذه الاجتماعات."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أحكام المادة 8 من القانون التنظیمي رقم 085.13 المتعلق بطریقة تسییر
اللجان البرلمانیة لتقصي الحقائق التي تنص على وجھ الخصوص أنھ یمكن لأعضاء لجان تقصي الحقائق الاستماع إلى كل شخص من شأن شھادتھ

أن تفید اللجنة؛

أ



في شأن المادة 324 (الفقرتان الثانیة والأخیرة):
حیث إن ھذه المادة  في الفقرتین الثانیة والأخیرة نصتا على أنھ: "یقصد بالسیاسة العمومیة كل مقاربة تعتمد الحكامة في تدبیر الشأن العام، تتخذھا
السلطات العمومیة بھدف معالجة وحل مشكلة قائمة أو الاستجابة لتحدیات راھنة أو مستقبلیة."، وعلى أنھ: "تحدد ھذه السیاسة العمومیة في شكل
مشروع أو برنامج مندمج یتضمن الإمكانیات والاعتمادات المخصصة لھ، والإطار التشریعي المؤطر لھ، والسلطات أو المؤسسات المكلفة بتنفیذه
والفئات المستھدفة بھ، وذلك في إطار مجموعة متناسقة من التدابیر والعملیات تقرن بھا أھداف محددة ومؤشرات مرقمة لقیاس النتائج المخطط

لھا."؛ 
وحیث إن إیراد ھذا التعریف، حسب منظور مجلس النواب، ذي طبیعة إجرائیة للسیاسات العمومیة، لیس فیھ ما یخالف الدستور، إذ انصب من
جھة أولى، على مجال السیاسات العمومیة والقطاعیة التي یتداول مجلس الحكومة بشأنھا، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 92  من الدستور، واكتسى
تحدیده من جھة ثانیة، طابعا ملزما للمجلس وحده، وفقا  للفصل 70 من الدستور الذي أسند للبرلمان تقییم السیاسات العمومیة، واتخذ لأغراض
التقییم لا غیر، وطالما أن النظام الداخلي المعروض نص، من جھة ثالثة، على مقتضیات من شأنھا ضمان إخبار الحكومة بموضوع التقییم، على

النحو الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 327 منھ؛

في شأن المادة 343 (الفقرة الرابعة):

حیث إن ھذه المادة في الفقرة الرابعة نصت على أنھ: "یمكن لمكتب المجلس الاستماع إلى ممثلین عن لجنة تقدیم الملتمس، للاستفسار عن بعض
المعطیات والمقترحات الواردة بالملتمس المقدم."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، شریطة أن یكون من بین الممثلین عن لجنة تقدیم الملتمس، وكیل
لجنة تقدیم الملتمس أو نائبھ، طبقا للفقرتین الرابعة والخامسة من المادة 6 من القانون التنظیمي رقم 64.14 المتعلق بتحدید شروط وكیفیات ممارسة
الحق في تقدیم الملتمسات في مجال التشریع كما تم تعدیلھ، اللتین خولتا وكیل لجنة تقدیم الملتمس صفة الناطق الرسمي باسم اللجنة المذكورة،

ومخاطبا لرئیسي مجلسي البرلمان، ولنائب الوكیل القیام مقامھ إذا تعذر على الوكیل القیام بمھامھ لأي سبب من الأسباب؛

في شأن المادة 351 (المقطع الثالث من الفقرة الأولى):

حیث إن ھذه المادة في المقطع الثالث من الفقرة الأولى نصت على أنھ: "یمكن للجنة أن تستمع إلى ممثلین عن لجنة تقدیم العریضة، للاستفسار عن
بعض المعطیات والمطالب المضمنة بالعریضة."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، شریطة أن یكون من بین الممثلین عن لجنة تقدیم العرائض، وكیل
لجنة تقدیم العریضة أو نائبھ، طبقا للفقرتین الرابعة والخامسة من المادة 5 من القانون التنظیمي رقم 44.14 المتعلق بتحدید شروط وكیفیات
ممارسة الحق في تقدیم العرائض إلى السلطات العمومیة كما تم تعدیلھ، اللتین خولتا لوكیل لجنة تقدیم العریضة صفة الناطق الرسمي باسم اللجنة
المذكورة، ومخاطبا للسلطات العمومیة الموجھة إلیھا العریضة، ولنائب الوكیل القیام مقامھ إذا تعذر على الوكیل القیام بمھامھ لأي سبب من

الأسباب؛

في شأن المادة 354 (الفقرة الأولى):

حیث إن ھذه المادة في الفقرة الأولى نصت على أنھ: "تطبیقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظیمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة
القضائیة، یعرض تقریر الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفیذ السیاسة الجنائیة وسیر النیابة العامة أمام لجنة العدل والتشریع وحقوق
الإنسان."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، ما دامت، من جھة، لا تشترط عرض الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض لھذه التقاریر ولا حضوره
لدى مناقشتھا أمام اللجنة المكلفة بالتشریع بمجلس النواب، ومن جھة أخرى، یجب مراعاة متطلبات الملاءمة في منطوق ھذه الفقرة، مع التسمیة

الجدیدة للجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحریات والعدل والتشریع، انسجاما مع ما ورد في المادة 86 من النظام الداخلي المعروض؛
في شأن المادة 380:

حیث إن ھذه المادة نصت على إحالة مكتب المجلس للتقریر السنوي لأنشطة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة، على اللجنة الدائمة المختصة
لدراستھ ومناقشتھ؛

 وحیث إن المادة 5 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة، نصت، بصفة خاصة، على أن رئیس المجلس الوطني
للغات والثقافة المغربیة یوجھ نسخة من التقریر السنوي حول أنشطة المجلس إلى رئیس مجلس النواب، "وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي جمیع

الوسائل المتاحة."؛
وحیث إن التقریر السنوي الصادر عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة، حول أنشطتھ، یعد تقریرا یھم السیاسة اللغویة والثقافیة الوطنیة،
یجوز للجمیع، لاسیما اللجنة الدائمة المختصة مدارستھ ومناقشتھ، في إطار اجتماعاتھا، مع مراعاة ألا یتم ذلك بحضور رئیس المجلس أو من

یمثلھ، وبھذا القید، فلیس في ھذه المادة ما یخالف الدستور؛ 
في شأن المادة 382:

حیث إن ھذه المادة نصت على أنھ: "طبقا لأحكام الفصل 159 من الدستور تقدم كل ھیئة جدیدة للضبط والحكامة الجیدة یتم إحداثھا بقانون تقریرا
سنویا عن أعمالھا إلى البرلمان إذا تم إقرار ذلك في القوانین المنشئة لھا."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، شریطة التقید بنفس الإجراءات المقررة

لتقدیم تقاریر عن أعمال المؤسسات والھیئات المشار إلیھا في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور؛ 

في شأن المادة 388 (الفقرة الأخیرة):

حیث إن ھذه المادة في الفقرة الأخیرة نصت على أنھ: "في حالة عدم التوصل بالرأي المطلوب من الھیئات المشار إلیھا في الفصول من 161 إلى
170 من الدستور أو المحدثة بموجب الفصل 159 منھ في الآجال القانونیة، تعتبر النصوص والقضایا المعروضة علیھا أنھا لا تثیر لدیھا أي
ملاحظة."، لیس فیھ من یخالف الدستور، مع مراعاة الحالات التي تطلب فیھا تلك المؤسسات والھیئات أجلا إضافیا لإبداء رأیھا طبقا للقوانین

المنظمة لھا؛

أ



في شأن المادة 389 (الفقرة الأخیرة):

حیث إن ھذه المادة في الفقرة الأخیرة نصت على أنھ: "...ویمكن لرئیس المجلس بمبادرة منھ أو بطلب من مكتب اللجنة أن یطلب من تلك
المؤسسات والھیئات تقدیم التفسیرات والتوضیحات الضروریة بشأن التقاریر والآراء التي أعدتھا."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة ألا

یترتب عن ذلك دعوة رئیس المؤسسة أو الھیئة للمثول شخصیا أمام اللجان الدائمة؛
في شأن المادة 391:

حیث إن ھذه المادة نصت على أنھ: "یسھر رئیس المجلس في التعیینات الشخصیة الموكولة لھ قانونا في المؤسسات الدستوریة وھیئات حمایة
الحقوق والحریات والحكامة الجیدة والتنمیة البشریة والمستدامة والدیمقراطیة التشاركیة على مراعاة مبادئ التمثیلیة والتناوب والتنوع والتخصص
والتعددیة، وذلك بعد استشارة أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النیابیة."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن ھذه
الاستشارة تنسحب أیضا على التعیینات الشخصیة الموكولة لرئیس المجلس قانونا في كل ھیئة جدیدة للضبط والحكامة الجیدة یتم إحداثھا بناء على

الفصل 159 من الدستور؛

VI- فیما یخص المواد المستحدثة غیر المطابقة للدستور:

في شأن المادتین 28  و136:

حیث إن المادتین 28 و136، في الصیغة المعدلة المعروضة، نصتا على التوالي على أنھ: "یتألف مكتب مجلس النواب من:

     - الرئیس؛

     - ثمانیة نواب للرئیس: النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع،
والنائب الثامن؛

     - محاسبین اثنین؛

     - ثلاثة أمناء.
ینتخب أعضاء المكتب على أساس التمثیل النسبي لكل فریق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور."، وعلى أنھ: "یسند مكتب المجلس رئاسة

المجموعة الموضوعاتیة المؤقتة لأحد أعضائھا كما یقوم بتعیین مقرر لھا على أساس قاعدة التمثیل النسبي ومراعاة مبدأ التناوب."؛ 

وحیث إن الدستور أسند للنظام الداخلي لمجلس النواب، علاقة بالمادتین المعروضتین، تحدید كیفیات ممارسة المعارضة لحقوقھا المتعلقة، على
وجھ الخصوص، بالمشاركة الفعلیة في مسطرة التشریع، وبمراقبة العمل الحكومي، وبالمساھمة في اقتراح المترشحین وانتخاب أعضاء المحكمة
الدستوریة، وبالتمثیلیة الملائمة في الأنشطة الداخلیة للمجلس، وبالتوفر على الوسائل اللازمة للنھوض بمھامھا المؤسسیة، وبالمساھمة الفاعلة في
الدبلوماسیة البرلمانیة، للدفاع عن القضایا العادلة للوطن ومصالحھ الحیویة (الفصل 10)، وبیان كیفیات تخصیص یوم واحد على الأقل في الشھر

لدراسة مقترحات القوانین، ومن بینھا تلك المقدمة من قبل المعارضة (الفقرة الثانیة من الفصل 82)؛ 

وحیث إن مكتب مجلس النواب، بانتخاب أعضائھ على أساس التمثیل النسبي لكل فریق، طبقا للفقرة الأخیرة من الفصل 62 من الدستور، یعد
جھازا ذا طبیعة جماعیة، أسند لھ الدستور، علاقة بالمادتین المعروضتین، تدبیر مھام متعلقة، على وجھ الخصوص، بالتشریع والرقابة وبالترشح
للعضویة بالمحكمة الدستوریة، على النحو المقرر، في الفصول 67 (الفقرة الرابعة)، و78 (الفقرة الثانیة)، و81 (الفقرة الثانیة) و82 (الفقرة
الأولى)، و85 (الفقرة الأولى)،  و92 (الفقرة الأولى)، و130 (الفقرة الأولى)، فضلا عن مھام التسییر الإداري والمالي على النحو المنصوص

علیھ في المادة 42 من النظام الداخلي المعروض؛ 

وحیث إن الدستور، لما اعتبر، بمقتضى الفصلین10  و69 منھ، ما خول للمعارضة البرلمانیة حقوقا، ترتب عن ذلك، أن لا یتخلف ما یحدده النظام
الداخلي بشأن كیفیات ممارستھا، عما سبق أن سنھ من قواعد، ضمانا للمكتسب من حقوق المعارضة وسعیا مطردا إلى كفالة تلك الحقوق وضمان
ممارستھا في نطاق الدستور، لاسیما المبدأ، المستفاد من الأحكام المستدل بھا أعلاه، المتمثل في ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة، سواء في
تشكیل أجھزة المجلس أو في ممارسة مختلف أدوارھا في التشریع والرقابة والأنشطة الداخلیة للبرلمان والدیبلوماسیة البرلمانیة عن نسبة تمثیلیتھا

في المجلس؛ 

وحیث إن رقابة المحكمة الدستوریة، تطال أیضا طبیعة ومدى الشروط والكیفیات التي أقرھا المجلس، بمناسبة وضع وتعدیل نظامھ الداخلي،
لممارسة المعارضة البرلمانیة لحقوقھا المكفولة دستورا؛   

وحیث إن الصیغتین المعدلتین  للمادتین 28 و136 المعروضتین، خلتا، على التوالي، من تحدید قواعد تضمن، من جھة، تخصیص الترشح
لمنصب محاسب أو أمین لنائب من فرق المعارضة، بعد أن كانت الفقرة الأخیرة من المادة 23 من النظام الداخلي الساري المفعول تنص على أنھ :
"تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحیھا لمنصب محاسب واحد و/أو أمین واحد ولا یحق الترشیح لأحدھما أو لھما إلا لنائبة أو نائب من
المعارضة."، ومن جھة أخرى، مما یكفل تمثیل المعارضة في منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتیة المؤقتة، بعد أن كانت الفقرة
الأولى من المادة 122 من النظام الداخلي النافذ تنص على أنھ: "تتألف مجموعات العمل الموضوعاتیة المؤقتة من ...مكتب یضم عضوین أحدھما

من المعارضة."؛ 



وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المادتان 28 و136 فیما أغفلتاه، من قواعد تضمن تمثیل المعارضة البرلمانیة، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء
إلیھا، في منصبي المحاسب والأمین بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كیفیات تخصیص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتیة

المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة، غیر مطابقتین للدستور؛ 

في شأن المادة 86:

حیث إن ھذه المادة أدرجت "مجلس الجالیة المغربیة بالخارج"، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجیة والدفاع الوطني والشؤون الإسلامیة
وشؤون الھجرة والمغاربة المقیمین  في الخارج، و"المجلس الأعلى للسلطة القضائیة"، و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"الھیأة المكلفة
بالمناصفة ومحاربة جمیع أشكال التمییز"، و"مؤسسة الوسیط"، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحریات والعدل والتشریع،
و"المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي"، و"مجلس المنافسة" و"الھیئة الوطنیة للنزاھة والوقایة من الرشوة ومحاربتھا"، و"المجلس
الاستشاري للأسرة والطفولة" ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للقطاعات الاجتماعیة، و"المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، و"الھیئة
العلیا للاتصال السمعي البصري" و"المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي" و"المجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة" ضمن

اختصاص اللجنة الدائمة للتعلیم والثقافة والاتصال؛ 

وحیث إن المحكمة الدستوریة، تستحضر، أثناء بتھا في مطابقة الأنظمة الداخلیة لمجلسي البرلمان، ما یترتب عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل
السادس من الدستور، من متطلبات تسھیل الولوج إلى قواعد ھذا النظام، ومقروئیتھا، ووضوحھا، وانسجامھا، تفادیا لتضارب تأویل مقتضیاتھا،
وتعطیل نفاذ مضامینھا وحسن تطبیقھا، متى تراءى للمحكمة، على وجھ الخصوص، أن تطبیق قاعدة من قواعد النظام الداخلي، في الصیغة

المعروضة بھا على ھذه المحكمة، من شأنھ أن یفضي في وجھ من أوجھھ، إلى مخالفة الدستور؛ 

وحیث إن الدستور، أسند للجان الدائمة لمجلس النواب اختصاصات ذات طبیعة تشریعیة ورقابیة، لاسیما بمقتضى أحكام الفصول 10 (الفقرة
الثانیة)، و68 (الفقرة الأخیرة)، و69 (الفقرة الثالثة)، و80 و81 (الفقرتان الأولى والثانیة) و83 (الفقرة الأولى) و102 منھ؛ 

وحیث إنھ، لما كان تقدیم مشاریع أو مقترحات القوانین، یتم من قبل الجھات التي بادرت إلیھا، وكانت ھذه المؤسسات والھیئات المعنیة غیر
خاضعة للسلطة الرئاسیة ولا لوصایة وزیر معین، مما یحظر معھ استدعاء رؤسائھا أو مندوبین عنھا، للمثول أمام لجنة دائمة، وكان أعضاء
الحكومة یقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان المیزانیات الفرعیة للقطاعات الحكومیة أو المؤسسات، وكانت مناقشة التقاریر السنویة لھذه
المؤسسات والھیئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الھیئات المذكورة، ترتب عن ذلك، أن ما نصت علیھ ھذه المادة من إدراج ھذه
المؤسسات ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصیغة التي عرض بھا على ھذه المحكمة، غیر مطابق للدستور، لما ینطوي علیھ ھذا الإدراج من

تعمیم؛ 

في شأن المادة 258:
حیث إن ھذه المادة نصت على أنھ: "یقوم مكتب لجنة المالیة والتنمیة الاقتصادیة بمبادرة منھ أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم

خلالھ الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزینة. أو فتح اعتمادات إضافیة أو وقف تنفیذ بعض نفقات الاستثمار. "؛

وحیث إن المواد 26 (الفقرة الأخیرة) و60 و62 من القانون التنظیمي لقانون المالیة، نصت على التوالي، بصفة خاصة، على أنھ: "یجوز في حالة
الاستعجال والضرورة الملحة وغیر المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالیة حسابات خصوصیة للخزینة بموجب مراسیم طبقا للفصل 70 من
الدستور، ویتم إخبار اللجنتین المكلفتین بالمالیة بالبرلمان مسبقا بذلك..."، وعلى أنھ: "طبقا للفصل 70 من الدستور، یمكن في حالة ضرورة ملحة،
وغیر متوقعة ذات مصلحة وطنیة، أن تفتح اعتمادات إضافیة بمرسوم أثناء السنة. ویتم إخبار اللجنتین المكلفتین بالمالیة بالبرلمان مسبقا بذلك."،
وعلى أنھ: "یجوز للحكومة أثناء السنة المالیة وقف تنفیذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادیة والمالیة. ویتم إخبار

اللجنتین المكلفتین بالمالیة بالبرلمان مسبقا بذلك."؛

وحیث إنھ یستفاد من أحكام القانون التنظیمي المستدل بھا، أنھ في جمیع ھذه الحالات، فإن الإخبار یتم من قبل الحكومة التي علیھا القیام بذلك، مما
تكون معھ ھذه المادة غیر مطابقة للقانون التنظیمي لقانون المالیة، فیما نصت علیھ من مبادرة مكتب لجنة المالیة والتنمیة الاقتصادیة ببرمجة

اجتماع لھذه اللجنة تقدم خلالھ الحكومة عرضا، بخصوص الحالات المشار إلیھا؛    
في شأن المادة 313 (الفقرة الأخیرة):

حیث إن ھذه المادة في الفقرة الأخیرة نصت على أنھ: "یقصد بمفھوم السیاسة العامة الخیارات الاستراتیجیة الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم
طبیعتھا ومداھا صفة الشمولیة والعرضانیة."؛ 

وحیث إن ھذا التعریف ورد ضمن مقتضیات النظام الداخلي المتعلقة بالأسئلة الشفھیة الشھریة الموجھة إلى رئیس الحكومة حول السیاسة العامة،
المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأخیرة من الفصل 100 من الدستور؛ 

وحیث إنھ یستفاد من أحكام الفصول 5 (الفقرة الخامسة)، و49 و92 (الفقرة الأولى)، و100 (الفقرة الثالثة)، والفصل 103 (الفقرة الأولى)، و137
من جھة، أن إعداد والتداول وإنفاذ السیاسة العامة والمساھمة في تفعیلھا، أمور أسندھا الدستور، حسب الحالة، إلى الدولة، وإلى المجلس الوزاري
وإلى مجلس الحكومة، وإلى الجھات والجماعات الترابیة الأخرى، ومن جھة أخرى، أن السیاسة العامة موضوع لآلیة رقابیة على العمل الحكومي،
وقد تكون موضوعا لتصویت یمنح الثقة بشأن تصریح یدلي بھ رئیس الحكومة، مما یندرج، في ھذه الحالة، في نطاق العلاقة بین السلطتین

التشریعیة والتنفیذیة؛ 

وحیث إنھ، لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامھ الداخلي، فإن ذلك لا یسوغ لھ
الاستئثار بوضع تعریف للسیاسة العامة، یتعلق بمجال یخص العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، إذ لا ینبغي أن یتضمن النظام الداخلي ما



یقید الغیر، دون سند من الدستور أو القانون؛  

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأخیرة من المادة 313 غیر مطابقة للدستور؛ 

في شأن المادة 316 :

حیث إن ھذه المادة نصت، على التوالي، بصفة خاصة، على أنھ: "یتضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة
سؤالین محوریین في الأقصى: 

     أ. إذا تعلق الأمر بوحدة الموضوع:
....     

     ب. إذا تعلق الأمر بسؤالین في موضوعین مختلفین تنظم الجلسة على النحو التالي:
....     

تسري نفس المقتضیات بالنسبة للسؤال الثاني."؛ 

وحیث إن الفقرة الأخیرة من الفصل 100 من الدستور، تنص، علاقة بالمادة المعروضة،  على أنھ: "تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسیاسة
العامة من قبل رئیس الحكومة، وتخصص لھذه الأسئلة جلسة واحدة كل شھر،..."؛ 

وحیث إنھ، یستفاد من صریح ھذه الأحكام، أن الأسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة، التي تكون موضوع أجوبة رئیس الحكومة، وردت نصا بصیغة
الجمع، وھو ما یعني ما زاد على سؤالین في الجلسة الشھریة الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معھ المادة 316 فیما نصت علیھ من تضمن

جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة لسؤالین محوریین في الأقصى، غیر مطابقة للدستور؛   

في شأن المادة 321 (الفقرتان الأولى والثانیة):
حیث إن ھذه المادة في الفقرتین الأولى والثانیة، نصتا، على التوالي أنھ: "تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فریق ومجموعة نیابیة. 

یتم اللجوء إلى قاعدة التمثیل النسبي في توزیع المقاعد المتبقیة."؛

وحیث إن المادة الخامسة من القانون التنظیمي المتعلق بتسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق، نصت على أنھ: "یعین أعضاء لجان تقصي الحقائق
من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثیلیة النسبیة للفرق والمجموعات البرلمانیة..."؛

وحیث إن ما نصت علیھ الفقرتان الأولى والثانیة من المادة المعروضة، من تألیف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فریق ومجموعة برلمانیة،
یخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظیمي المشار إلیھ، مما تكون معھ الفقرتان المشار إلیھما، غیر مطابقتین للقانون التنظیمي المتعلق

بتسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق، فیما قصرتاه من تطبیق مبدأ التمثیل النسبي على توزیع المقاعد المتبقیة وحدھا؛

لھذه الأسباب:

تقضي:

     أولا- تصرح أن لا مجال لفحص دستوریة المواد: 1 و3 و14 و15 (الفقرة الأخیرة) و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22  و23 و25 و26
و27 و29 و30 و31 و32 و34 و36 و38 و39 و40 و43 و44 و46 و50 و52 و53 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و63 و64 و65
و66 و67 و69 و70 و78 و80 و81 و82 و83 و85 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و98 و99 و100 و105 و107 و109 و111 و112
و116 و122 و124 و125 و127 و129 و131 و133 و134 و135 و137 و139 و140 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153
و154 و155 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و170 و172 و173 و174 و175 و176 و177
و178 و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و186 و187 و188 و192 و193 و194 و196 و198 و199 و200 و203 و206
و207 و208 و209 و210 و212 و214 و215 و219 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و228 و229 و230 و231 و232 و236
و237 و239  و240 (الفقرتان الأولى والثانیة) و242 و243 و244 و249 و250 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268
و269 و271 و274 و275 و276 و277 و279 و280 و282 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و290 (الفقرة الأولى) و291 و292
و295 و296 و297 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 و306 و307 و308 و309 و310 و311 و312 و313 (الفقرة الأولى)
و315 و317 و319 و321 (الفقرة الأخیرة) و324 (الفقرة الأولى) و325 و326 و330 و331 و332 و335 و338 و339 و340 و341 و343
(الفقرات الأولى والثانیة والثالثة والأخیرة) و345 و346 و350 و353 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و364 و365
و366 و368 (الفقرتان الأولى والثانیة) و369 و370 و371 و372 و373 و374 و375 و376 و377 و392 و393 و394 و395 و396 و397

و398 و400 و402 و403 و405 و406 و407 و408 ، لأنھ سبق للمحكمة الدستوریة، أن صرحت بمطابقتھا للدستور؛

     ثانیا- تصرح أن مقتضیات المواد: 2 (الفقرة الثانیة) و4 (الفقرات الثانیة والثالثة والأخیرة) و5 (الفقرة الأولى) و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12
و13 و24 و33 و35 و37 و41 و42 (المقاطع الستة الأولى) و45 و48 و49 و51 و54 و62 و68  و71 و75 و77 و79 و87 و95 و97 و101
و102 و103 (الفقرة الأولى) و104 و106 (الفقرة الثانیة) و108 و110 و113 (الفقرة الثانیة) و114 و115 و117 و118  و119 و120 و121
و123 (الفقرة الثانیة) و126  و128 و130 و138 و141  و142 و145 و146 و156 و168 و169 (الفقرتان الأولى والثانیة) و171 و189
و190 و197 و201 و202 و204 و205 و211  و213 و217 و227 و233 و234 و235 و238 و241 و245 و246 و247 و248 و251
و252 و253 و254 و255 و256 و257 و259 و260 (الفقرتان الثانیة والأخیرة) و270 و273 و278 و281 و293 و294 و298 و318



و320 و322 و323 و327 و328 و329 و333 و334 و336 و337 و342 و344 و347 و348 و349 و351 (المقطعان الأول والثاني من
الفقرة الأولى، والفقرة الأخیرة) و352 و354 (الفقرات الثانیة والثالثة والأخیرة) و363 و367 و378 و379 و381 و383 و384 و385 و386

و387 و388 (الفقرة الأولى) و389 (الفقرتان الأولى والثانیة) و390 و399 و401 و404، مطابقة للدستور؛

     ثالثا- تصرح أن مقتضیات المواد: 2 (الفقرة الأولى) و4 (الفقرة الأولى) و5 (الفقرة الأخیرة) و15 (الفقرة الأولى) و42 (المقطع الأخیر) و47
و72 و73 و74 و76 و84  و96 و103 (الفقرة الثانیة) و106 (الفقرة الأولى) و113 (الفقرة الأولى) و123 (الفقرة الأولى) و132 و143 و144
و169 (الفقرة الأخیرة) و191 و195 و216 و218 و220 و240 (الفقرتان الثالثة والرابعة) و260 (الفقرة الأولى) و272 و283 و290 (الفقرة
الأخیرة) و368 (الفقرة الثالثة) و314 و321 (الفقرة الثالثة) و324 (الفقرتان الثانیة والأخیرة) و343 (الفقرة الرابعة) و351 (المقطع الثالث من
الفقرة الأولى) و354 (الفقرة الأولى) و380 و382 و388 (الفقرة الأخیرة) و389 (الفقرة الأخیرة) و391، لیس فیھا ما یخالف الدستور مع

مراعاة ملاحظات وتفسیرات المحكمة الدستوریة بشأنھا؛

     رابعا- تصرح بأن مقتضیات المواد: 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخیرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانیة)، ھي غیر مطابقة
للدستور؛

     خامسا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

     وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 8 من شعبان 1444

 (فاتح مارس 2023)

الإمضــاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق         الحسن بوقنطار       أحمد السالمي الإدریسي         محمد بن عبد الصادق   

 
مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي            محمد الأنصاري              ندیر المومني 

   لطیفة الخال            الحسین اعبوشي            محمد علمي                 خالد برجاوي   
 


